المحاضرة العشرون                            مدرس المادة م.م علي هادي ابوطبيخ 

الرقابة المالية :  
جاء النص يتعيين مراقب للحسابات مطلقآ بحيث يشمل جميع انواع الشركات حيث نصت المادة 133/اولآ (( تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اما حسابات الشركة الخاصة فتراقب وتدقق من مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة )) وكما ذكرنا فأن كلمة الخاصة لا تنصرف الى المساهمة فقط انما جميع انواع الشركات يؤكد ذلك ماورد في المادة 136 (( على مراقب الحسابات ان يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئاتها العامة ويجوز ذلك في الشركات الاخرى )) فالجوازوالوجوب الوارد في المادة حول ادلاء المراقب برأيه امام الهيئة العامة فهو واجب في المساهمة وجوازي واخضاع الشركات المختلطة لمراقبة ديوان الرقابة المالية يتماشى مع اهمية هذه الشركات التي تشارك الدولة بنسبة في رأس مال الشركة لاتقل عن 25% .
المراقب بالشركات الخاصة تعينه الهيئة العامة وتستطيع ان تعزله كما انها هي التي تحدد المكافأته ، والرقابة التي تمارس من قبل مراقب الحسابات تعد رقابة داخلية  وان الاصل في ممارسة هذه الرقابة من قبل الهيئة العامة , لانها اعلى سلطة رقابية في الشركة وبسبب عدم توافر الخبرة لدى الشركاء في الامور الحسابية والمالية يصار الى اناطة مهمة الرقابة بمراقب يحمل مؤهلات معينة تعينهه الهيئة العامة. 
وقد تعرض امر تعين مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة للانتقاد ،تأسيسا على ان المراقب سيفقد بعض حياده ، وهو يدلي برأيه حول حسابات الشركة لانه معين من هيئتها العامة ، وهذه الهيئة التي يسيطر عليها كبار أصحاب الحصص هي التي تختار الادارة والاخيرة مسؤولية عن اخفاق الشركة وعن انحرافاتها المالية . 
ولكن لا نرى حلا لهذه المعضلة، فهي عالمية لانه من غير المتصور ان يفرض على الهيئة العامة مراقب حسابات غير مرغوب فيه من قبلها، لذلك تظل التوعية وتطبيق معايير مزاولة مهنة المحاسبة هي المعول عليها في نزاهة مراقب الحسابات ويلاحظ ان القوانين العربية موضوع المقارنة يقتصر فيها امر تعيين مراقب حسابات على الشركات المساهمة او على شركات الاموال فقط فالمادة (103 ) من قانون الشركات المصري (( يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر )) وكذلك م174/ أ من قانون الشركات اليمني (( يكون للشركة المساهمة مراقب  حسابات واحد او اكثر ))
اما المادة 192/أ من قانون الشركات الاردني فتقضي بأن (( تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المحدودة المسؤولية مدققا او اكثر ))ويشترط في مراقب الحسابات ان يكون حاملآ لمؤهل علمي يبيح له تولي هذا المنصب ، والمؤهل العلمي المسموح به لمزاولة المهنة يتمثل بالحصول على شهادة مدقق حسابات من المعهد العربي للمحاسبين القانونيين قبل ذلك فتحت دراسة دبلوم مراجعة حسابات لكنها ألغيت . 
كما يشترط ان لا تكون له صلة عضوية او ادارية في الشركة ، فلا يكون شريكا او موظفآ او مستشارآ للشركة ،كذلك ان لاتربطه صله قرابة بأعضاء الادارة في الشركة او موظف فيها وتمتد هذه القرابة حتى الدرجة الرابعة . 
ويبدي مراقب الحسابات رأيه في الحسابات الشركة وبالاخص حول الامور الاتية هل ان حسابات الشركة سليمة من الناحية  المحاسبيه وهل هي مطابقة لواقع حال الشركة ،وهل سمح له بالاطلاع على سجلات ومعلومات اللازمة لتكوين رأيه  وما اذا كانت الاصول المحاسبية روعيت  وعلى وجه الخصوص مسك  الدفاتر  والسجلات المحاسبيه . 
كذلك مدى تطابق الحسابات مع عقد الشركة  واحكام قانون الشركات م ( 163 ) ويبين المخالفات التي حصلن وهل انها مازالت قائمة عند تدقيق  الحسابات ( م 163) وتبين المادة 173 مسؤولية مراقب الحسابات باعتباره وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها ، بينما يقضي قانون الشركات الاردني في المادة ( 199 ) باعتبار (( مدقق حسابات الشركة وكيلا عن المساهمن فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة الية )) 
ومعلومة ان الحسابات الختماية توقع من رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات المساهمة وتوقع في الشركات الاخرى من قبل المدير المفوض ، ويقدم مراقب الحسابات تقريرآ عن الحسابات الختامية عن صحة البينات الواردة فيها(م138 ) 
كما يسال عن اي ضرر يلحقه عمل مراقب الحسابات في الشركة كالضرر الذي ينجم عم إفشاء اسرار الشركة بما يلحق الضرر فيها ، طبقآ لاحكام القواعد العامة في حين اوردت القوانين المقارنة نصوصآ بهذا المعنى (م182) من قانون الشركات اليمني (لايجوز لمراقب الحسابات ان يذيع الى المساهمين من غير الجمعية العامة او الى غير هم ماوقف عليه من اسرار الشركة  بسبب قيامه بعمله والا حق  عليه العزل مع الزامه بالتعويض ، وكذلك يراجع نص م 183 من القانون ، و م 202 من قانون الشركات الاردني و ( م108 من قانون الشركات المصري .

المطلب الثالث
الرقابة الادارية
يمكن ان نعد التفتيش على الشركة نوع من الرقابة الخارجية ويحق للمسجل  ان يعين مفتشآ او اكثر اتفتيش او ضاع الشركة اذا ورد ادعاء مسبب من احدى الجهات الاتية :  
اولآ : الجهة القطاعية المختصة 
ثانيآ :اعضاء في الشركة يحملون 10 ‎%‎ عشرة من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها 
ثالثآ : عضو مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات الاخرى م ( 140 ) وتضيف المادة 141 (( انه للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة . 
ويبين المسجل مهام المفتش وطبيعة التقارير المطلوب منه اعدادها ( م 142) ومطلوب من المفتش ان يرفع تقريره عن المخالفة التي كلف بالتفتيش عنها الى المسجل ، ومطلوب من الاخير ان يرسل نسخة من التقرير الى الشركة والى الجهة القطاعية المختصة . ومطلوب من جميع المسؤولين في الشركة ان يقدموا للمفتش كل العون للاطلاع على مايريد الاطلاع عليه لتكوين قناعاته ، وعلى وجه الخوص سجلات الشركة والدفاتر والمستندات والسماح له بالاستيضاح واستجواب اي من منتسبي الشركة واي شخص له علاقة بالشركة عن الامور التي تخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه (م 144 ) 
واذا وجد المفتش مسؤولية اي من أعضاء مجلس الادارة او المدير المفوض في الشركة او اي عضو فيها او موظف ، موجود حاليآ او في السابق عن اعمال توجب المسؤولية ، عليه ابلاغ الجهات المختصة لتقوم باتخاذ الاجراء المناسب ( م 145 ) وقد تقوم الهيئة العامة للشركة بتعيين مفتش من ذوي الاختصاص لتفتيش اوضاع الشركة ، ويحدد قرار الهيئة  العامة بتعيين المفتش ، اطار عمله وطبيعة التقارير التي يرفعها ، على ان تعطى نسخه من قرار التعيين الى مسجل الشركات (م 142) 
وقد وجدنا ان الرقابة الخارجية متمثلة بالتفتيش موجودة في بعض القوانين موضوع المقارنة ، وحتى هذا البعض يقصر التفتيش على الشركات المساهمة لأهمية هذه الشركات ولحماية المدخرين من اصحاب الاسهم ، او على شركات الاموال م 183 من قانون الشركات الاماراتي التفتيش يقع على شركات المساهمة والتوصية بالاسهم .. 
ونرى صواب عدم تعميم التفتيش على جميع الشركات غير المساهمة تكون بحجم صغير عادة ، وتكون نفقات التفتيش باهضة بالنسبة لها ، لان الانحرافات التي تحصل فيها وتلحق الضرر بالشركاء ، او بعضهم يكون لهؤلاء الشركاء القدرة في كشفها، لعددهم القليل وللصلات الوثيقة التي تربط بعضهم البعض ، اما القول بان الضرر يلحق الدائنينفلهؤلاء الحق دائمآ باللجوء الى القضاء لتوفير الضمان لديونهم وقد وجدنا في القانون المصري احكامآ عملية في تفتيش اوضاع الشركة ونشير لهذه الاحكام بإيجاز .
يقع التفتيش لطلب من الجهة الادارية المختصة ( مصلحة الشركات) او من مساهمين لايقل حجم رأس المال المملوك عن 20 ‎%‎ من رأس مال الشركة في شركات البنوك المساهمة وعن 10 ‎%‎ في الشركات المساهمة الاخرى ويقدم الطلب الى وزير الاقتصاد ويجب ان يكون الطلب مشفوعآ بأسباب جدية تتطلبه وبعد ان اصبح الطلب يقدم الى وزير الاقتصاد ، يشكل هذا الاخير لجنة تضم في عضويتها مراقب من الجهاز المركز للمحاسبات ، ويقضي ان يقدم مقدموا الطلب الاسهم التي يمتلكونها لتصبح غير قابلة للبيع لحين ظهور نتائج التفتيش . 
وتستمع اللجة الى اقوال طالبي التفتيش والى اعضاء مجلس الادارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية ، ولها بعد ذلك ان تأمر بالتفتيش او تصرف النظر عنه ، واذا امرت بالتفتيش تلزم طالبي التفتيش بأيداع مبلغ يغطي نفقات التفتيش التي تقدرها اللجنه . 
وتطلع اللجنة المكلفة على الوثائق والمستندات والدفاتر وتستمع الى اي موظف او شخص في الشركة وعلى مسؤولي الشركة التعاون مع اللجنة في هذا الخصوص ، اذا وجدت اللجنة عدم صحة الطلب ، فلها ان تأمر بنشر تقريرها او أجزاء منه او نتيجته في صحيفة يومية ، ويتحمل طالبو التفتيش النفقات . 
اما اذا وجدت صحة الادعاء فللجنة ان تتخذ تدابير عاجلة تتمثل بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة رئيس مصلحة الشركات وموظف مخول من المصلحة ، وتتحمل الشركة نفقات التفتيش والاجراءات اللاحقه على ان لها الرجعون على المسؤول عن  المخالفة . 

 
